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ة في  البة للحرية قصيرة المدَّ تدبير الخدمة المجتمعيَّة كبديل للعقوبة السَّ
التَّشريع الإماراتيّ: دراسةٌ تحليليةٌ
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ملخص البحث: 
ــالبة  ــة السَّ ــل للعقوب ــة كبدي ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــوع تدبي ــة موض ــثُ بدراس ــذا البح ــى ه يعُْنَ
ع تعديــاً فــي عــام 2016م علــى المــادة 120  للحريَّــة فــي التشــريع الإماراتــيّ؛ إذ أجــرى المُشَــرِّ
المعنيــة بالتدابيــر المُقيِّــدةَ للحُريَّــة، واســتبدل بموجــب المرســوم 7 لســنة 2016م مصطلــح )الإلــزام 
بالعمــل( بــــــ )الخدمــة المجتمعيَّــة(، وأضــاف مجموعــةً مــن المــواد القانونيــة لتعزيــز تنفيــذ هــذا 
ــة بهــذا  ــرارات ذات العاق ــرة، وأصــدر الق ــة الأخي ــرًا فــي الآون ــا كبي ــه اهتمامً ــى ل ــر، وأوَْلَ التدبي
ــارات  ــة الإم ــي دول ــر أن القضــاء ف ــك الأم ــرة ذل ــات لنجاحــه، وثم ر كُلّ الإمكاني ــر، وســخَّ التدبي
العربيــة المتحــدة بــدأ يعــي أهميَّــة اســتبدال العقوبــة السَّــالبة للحُريَّــة بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة؛ لمــا 
لاقــاهُ مــن أثــر انعكــس بشــكل إيجابــيّ علــى المحكــوم عليهــم والمجتمــع علــى حــدّ ســواء، وأســهم 
فــي إعــادة تأهيــل وإصــاح المحكــوم عليهــم، وجنَّبهــم الكثيــر مــن المســاوئ والســلبيَّات الناجمــة 

ــة. ــة قصيــرة المــدَّة فــي المؤسســات العقابيَّ ــالبة للحُريَّ عــن تنفيــذ العقوبــة السَّ

ة، باعتباره وسـيلةً بديلةً  وفـي هـذا البحـث سنسـلِّط الضـوء على أحـكام تدبير الخدمـة المجتمعيّـَ
ة لهـذا التدبير، وما الشـروط الواجـب توافرها  للعقوبـات السـالبة للحريـة، وسـنبينّ الطبيعـة القانونيّـَ
لتوقيـع التدبيـر مـن ناحيـة الشـروط المُتعلَِّقـَة بالجرائـم المرتكَبـَة، وعقوباتهـا، والشـروط الواجـب 
ق إلـى أحـكام تنفيـذ تدبيـر الخدمـة المجتمعيَّة مـن ناحية بيان  توافرهـا فـي المحكـوم عليـه، وسـنتطرَّ
الأعمـال التـي يتـم مـن خالهـا إلـزام المحكـوم عليـه بالقيـام بهـا، ومـا الجهات التـي يتمُّ مـن خالها 
ة، وأخيـرًا سـنتناول الجـزاء المترتـب علـى إخـال المحكـوم عليـه  تنفيـذ تدبيـر الخدمـة المجتمعيّـَ

ة وإعـادة المحكـوم عليـه لتنفيـذ عقوبتـه الأصلية.  بأحـكام تنفيـذ تدبيـر الخدمـة المجتمعيّـَ
ـة،  ـة، إلغــاء التَّدبيــر، العقوبــات السَّــالبة للحُريّـَ الكلمــات الدَّالــة: تدبيــر الخدمــة المجتمعيّـَ

الجــزاءات الجنائيــة الحديثــة.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (1(
Ali.m.khatir@gmail.com
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المقدمة: 

ــيّ،  ــزاء الجنائ ــديّ للج ــط التقلي ــة للنَّم ــة الرئيس ــي الدعّام ــة ه ــالبة للحُريَّ ــات السَّ ــد العقوب تعُ
ــة هــي العقوبــة الأساســية  وكانــت إلــى وقــتٍ غيــر بعيــدٍ فــي معظــم التشــريعات والأنظمــة العقابيَّ
هــت انتقــادات عديــدة للعقوبــات البدنيــة القاســية التــي  التــي يحُكَــم بهــا علــى المجرميــن، بعدمــا وُجِّ

ــه. ــوق الإنســان وكرامت ــت تتعــارض مــع حق كان

ــالبة للحُريَّــة لــم تعَـُـدْ تؤُْتِــي ثمارهــا،  وقــد تنبَّــه صُنَّــاع السياســة العقابيَّــة إلــى أنَّ العقوبــات السَّ
ــة  ــة، وضعــف دور المؤسســات العقابي ــن، وتطــوّر أســاليب الجريم ــاد أعــداد المجرمي ــام ازدي أم
فــي إعــادة تأهيــل وإصــاح المحكــوم عليهــم، الأمــر الــذي دفعَهــم حينهــا للبحــث عــن بدائــل لهــذه 
العقوبــات، بعيــداً عــن النحــو الــذي كان مترســخًا لديهــم مــن أن العقوبــة لا بــد أن تتميّــز بالقســوة 
وســلب الحُريَّــة، ولذلــك عُقِــدتَْ المؤتمــرات والاجتماعــات الدوليــة لبحــث أفضــل الوســائل والطُّرق 

التــي تــؤديّ إلــى ردع الجانــي وإصاحــه، وإعــادة إدماجــه فــي المجتمــع)1) 

ــى إصــاح المحكــوم  ــؤديّ إل ــدة ت ــل عدي ــى بدائ ــل إل ــض عــن هــذه المؤتمــرات التوصُّ فتمخَّ
ــة، والخدمــة  عليهــم دون أن تــؤديّ إلــى ســلب حرياتهــم، ومــن هــذه البدائــل: المراقبــة الإلكترونيَّ
المجتمعيَّــة، ووقــف التنفيــذ، والإفــراج المشــروط، وتعُـَـدّ الخدمــة المجتمعيَّــة مــن أهــمّ هــذه البدائــل 
عون جُــلَّ اهتمامهــم نظــرًا لارتباطهــا بالمحكــوم عليــه والمجتمــع، وبــدأت  التــي أوَْلَــى لهــا المُشَــرِّ
ــي هــذا النظــام فــي تشــريعاتها العقابيــة)2)، لمــا لمســتهُْ مــن واســع الأثــر فــي إصــاح  الــدول بتبنّ

التأكيد على الدول بوضع سياسات واستراتيجيات تقلل من  حرصت الأمم المتحدة من خال مؤتمراتها على   (1(
ه إلى اعتماد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن، ومن  اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتوجُّ
بين المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة: مؤتمر الأمم المتحدة لسنة 1955 ، الذي تبنى قواعد الحد الأدنى 
لمعاملة المذنبين، و مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المنعقد في لندن، سنة 1960م، والذي أكَّد على أن الحل السليم 
المؤسسات  خارج  بالعمل  لاستبدالها  والسعي  للحرية،  السالبة  العقوبة  توقيع  من  الإقال  هو  الإجرام  لمشكلة 
العقابية. انظر د. خفاف بن إسماعيل- )بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري– عقوبة العمل 
للنفع العام(– مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية- جامعة زيان عاشور بالجلفة– العدد 15- سنة 2013– ص5. 
ومن بعدها توالت المؤتمرات الداعية لإيجاد بدائل عن العقوبات السالبة للحرية؛ حيث عُقِدَ في كراكاس بفنزويا 
سنة 1980م مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين، ومن بعدها عُقِدَ مؤتمر الأمم المتحدة 
الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في هافانا بكوبا سنة 1990م. وعلى جانب آخر فإن المجلس 
الأوروبي كذلك كان له دور فعَّال في إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ حيث صدرت توصيات من المجلس 
نت التوصية الصادرة عن مجلس أوروبا  بالاهتمام ببدائل عقوبة السجن، ومنها )العمل للمنفعة العامة(؛ إذ تضمَّ
بالقرار رقم 10 )76( أنَّ خدمة المجتمع هي طريقة "لكي يساهم المجتمع بفاعلية في إعادة تأهيل المجرم من 
خال قبول تعاونه في العمل التطوعي": انظر في هذا الجانب د. رامي متولي- )عقوبة العمل للمنفعة العامة(– 
مجلة الفكر الشرطي– القيادة العامة لشرطة الشارقة– المجلد الثاني والعشرون- العدد 86– سنة 2013م- ص 
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بالتنفيذ  المتصلة  المشكات  الجنائية، وعاج  الاتينية على تطوير تشريعاتها  التشريعات  العديد من  حرصت   (2(
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المحكــوم عليهــم، وإعــادة إدماجهــم داخــل مجتمعاتهــم الذيــن هــم جــزءٌ منهــا.

ـة  ر الــذي لحــق بالأنظمــة العقابيّـَ ع الإماراتــيّ بعيــداً عــن هــذا التطــوُّ ولــم يكــن المُشَــرِّ
ــي عــام 1983م،  ــات ف ــون العقوب ــذ لحظــة صــدور قان ر من ــث ســاير هــذا التطــوُّ المعاصــرة؛ حي
ــدث  ــام 2016م ح ــي ع ــة، وف ــدةَ للحُريَّ ــر المُقيِّ ــاب التدابي ــي ب ــل( ف ــزام بالعم ــر )الإل وأدرَج تدبي
تغيُّــر كبيــرٌ فــي قانــون العقوبــات، وحصلــت تعديــات عديــدة علــى هــذا القانــون، ومــن المواضيــع 
التــي نالــت نصيــب الأســد مــن هــذه التعديــات تدبيــر )الإلــزام بالعمــل()1)؛ إذ بموجــب المرســوم 
ع تعديــاً فــي بــادئ الأمــر علــى مُصطلــح )الإلــزام بالعمــل(  رقــم 7 لســنة 2016م أجــرى المُشَــرِّ
ع بتعريفــه، ووضَــع لــه الأسُــس والقواعــد  بتغييــر مســماه إلــى )الخدمــة المجتمعيَّــة(، وقــام المُشَــرِّ
التــي مــن خالهــا يســتطيع القاضــي أن يرتكــز إليهــا فــي التطبيــق، وهيَّــأ البيئــة الصالحــة للتنفيــذ، 
ر كل الإمكانيــات التــي تضمــن نجــاح هــذا التدبيــر، وانعكــس ذلــك الاهتمــام علــى الأحــكام  وســخَّ
ــر  ــة بتدبي ــات الأصلي ــتبدالها العقوب ــة؛ باس ــي الدول ــة ف ــم الجزائي ــن المحاك ــدأت تصــدر م ــي ب الت

العقابي بالسجون؛ من خال الأخذ بالأنظمة البديلة، ومنها: عقوبة الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة 
للحرية، ومن الدول التي أخذت بهذا النظام على سبيل المثال: فرنسا وسويسرا وبلجيكا، حيث أدخل المشرّع 
الجنائي الفرنسي عقوبة الخدمة المجتمعية في قانون العقوبات في عام 1983م. بينما عرفت سويسرا تطبيق 
عقوبة الخدمة المجتمعية في البداية على سبيل التجربة منذ عام 1990م إلى أن تم تعميمها، وأصبحت الخدمة 
العقوبات السويسري. وفي بلجيكا عرف  المجتمعية عقوبة أصلية مستقلة قائمة بذاتها منذ 2007م في قانون 
البلجيكي عقوبة الخدمة المجتمعية في عام 1994م كعقوبة تبعية لعقوبة الحبس، أو كشرط لانقضاء  القانون 
الدعوى الجنائية، ثم بعد ذلك تم تعديل قانون العقوبات البلجيكي بالقانون رقم 2002- 04 الصادر في 17 أبريل 
البلجيكي لتصبح من ضمن العقوبات الأصلية المقررة  العقوبات  2002م الذي أدخل عقوبة العمل في قانون 

في مواد الجنح والمخالفات. انظر د. رامي متولي، أ. د. عمر سالم– "العقوبات غير الاحتجازية في التشريع 
العربية–  الدراسات  مركز  الإلكترونية"،  والمراقبة  المجتمعية  والخدمة  المالية  الغرامات  المقارن–  العقابي 

الطبعة الأولى– سنة 1441هــ- 2020–، ص 292 وما بعدها/ للمزيد انظر 
LAPPI-SEPPALA, T. Crime prevention and community sanctions in 
Scandinavia. Helsinki, Finland: National Research Institute of Legal Policy, 2008.p.40-41. 

لسنة   7 رقم  بقانون  بموجب مرسوم  المجتمعية  الخدمة  تدبير  إقرار  قبل  الإماراتيّ  المشرّع  أن  بالذكر  جدير   (1(
2016م المستبدل للمادة 120 عقوبات اتحادي؛ كان ينص على تدبير "الإلزام بالعمل"، والذي كان يقصد به 

تكليف المحكوم عليه بأداء العمل المناسب في إحدى المؤسسات أو المنشآت الحكومية التي يصدر بتحديدها 
قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الداخلية والشؤون الاجتماعية، على أن يمنح المحكوم عليه ربع الأجر 
المقرر، ويكون الإلزام بالعمل في مواد الجنح كبديل عن الحكم بالحبس أو الغرامة، ولا تقل مدة هذا الإلزام عن 
عشرة أيام، ولا تزيد على سنة"، وياُحظ على هذا التدبير أنه جوازيّ للمحكمة، وأنه بديل عن الحكم بالحبس 
التي يحُكَم بها، بالإضافة  التدابير  التدبير يختلف عن غيره من  أو الغرامة في مواد الجنح، وبالتالي فإن هذا 
إلى العقوبة السالبة للحرية، ويتفق هذا التدبير مع الإبعاد عن الباد الذي يجوز أن يحل محل العقوبة الأصلية 
العقوبات الاتحادي  قانون  بالنسبة للأجانب. انظر د. غنام محمد غنام، "شرح  121 عقوبات(، وذلك  )المادة 
لدولة الإمارات العربية المتحدة"، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، سنة 2003م، 

ص 568.
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ــة)1).  ــة المجتمعيَّ الخدم

أولاً- موضوع البحث:

ــة الحبــس  ــل لعقوب ــة كبدي ــر الخدمــة المجتمعي يتمثــل موضــوع هــذا البحــث فــي دراســة تدبي
ــاره  ــت آث ــي، وانعكس ــع العمل ــي الواق ــه ف ــه وأهميت ــت جدارت ــل أثب ــاره بدي ــدة، باعتب ــر الم قصي
الإيجابيــة علــى المحكــوم عليهــم والمجتمــع والدولــة وذلــك عبــر مســاهمته فــي إصــاح وتأهيــل 

ــة .  ــات الدول ــل نفق ــم والحــد مــن ظاهــرة اكتظــاظ الســجون وتقلي ــوم عليه المحك

ثانياً- أهمية الموضوع:

ــي  ــة الت ــع الحديث ــن المواضي ــه م ــن كون ــة م ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــة موضــوع تدبي ــع أهمي تنب
ــوم  ــل وإصــاح المحك ــق بتأهي ــا الوثي ــا؛ لارتباطه ــادت به ــة، ون ــة الحديث ــة الجنائي ــا السياس تبنَّته
عليــه، وجعلــه فــرداً منتجًــا فــي المجتمــع، وأصبــح تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة فــي الآونــة الأخيــرة 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ نظــرًا  يأخــذ مكانــه بيــن الأحــكام القضائيــة التــي تصــدر فــي دول
ــد  ــا، وممــا يزي ــدة انعكســت علــى المتَّهــم والمجتمــع فــي آنٍ واحــدٍ معً لمــا لمســه القضــاء مــن فائ
الدراســة أهميــةً نــدرةُ الكتــب والبحــوث القانونيــة فــي المكتبــة الإماراتيَّــة التــي تناولــت هــذا النظــام، 
ولرغبتنــا برفــد المكتبــة القانونيــة بدراســة جديــدة تتنــاول تطبيــق تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة كبديــل 
لعقوبــة الحبــس فــي دولــة الإمــارات؛ لنكــون قــد أســهمنا فــي شَــحْذ هِمَــم رجــال القانــون للبحــث فــي 

هــذا المجــال، وبيــان انعكاســاته علــى المحكــوم عليهــم والمجتمــع.

ثالثاً: حدود ومشكلة الدراسة:

حدود الدراسة:أ. 

ســنقتصر فــي هــذه الدراســة علــى بحــث ماهيــة تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة، وطبيعتــه القانونيــة، 
ومــا الأحــكام التــي ترتَّبــت علــى هــذا التدبيــر باعتبــاره بديــاً عــن العقوبــة السَّــالبة للحُريَّــة قصيــرة 

المــدة فــي التشــريع الإماراتــيّ.

بتاريخ 13/4/2021 تم إجراء مقابلة عن طريق تقنية الإتصال عن بعد مع رئيس نيابة الخدمة المجتمعية بإمارة   (1(
أبوظبي المستشار/خالد الشامسي، وأفادنا حينها بأن نسبة صدور الأحكام القضائية بتدبير الخدمة المجتمعية في 
تزايد والدليل على ذلك أن عدد المحكوم عليهم الصادرة أحكام ضدهم بتدبير الخدمة المجتمعية في عام 2017 
بلغ عددهم 81 شخص وفي عام 2018 بلغ عددهم 120 شخص بينما وصل العدد في عام 2019 إلى 137 
شخص وفي ظل جائحة كورونا وتحديداً في عام 2020 صدرت أحكام بتدبير الخدمة المجتمعية على 199 

شخص. 
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مشكلة الدراسة:	. 

ع الإماراتــيّ مُوفَّقًــا فــي معالجتــه لتدبيــر  تكمــن مشــكلة الدراســة فــي معرفــة هــل كان المُشَــرِّ
ــالبة للحُريَّــة قصيــرة المــدة؛ بحيــث يحقـّـق هــذا النظــام  الخدمــة المجتمعيَّــة كبديــل عــن العقوبــة السَّ

الغايــات المرجــوة منــه.

رابعاً- أهداف الدراسة:

تتلخص أهداف هذا البحث فيما يلي:

ع الإماراتيّ.. 1 بيان مفهوم تدبير الخدمة المجتمعيَّة من منظور المُشَرِّ

تحديد الطبيعة القانونية للخدمة المجتمعيَّة.. 2

معرفة الشروط القانونية الازم توافرها لتطبيق تدبير الخدمة المجتمعيَّة.. 3

ف على الأعمال التي يتم تكليف المحكوم عليه بالقيام بها. . 4 التعرُّ

معرفة الجهات التي يتم تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة فيها.. 5

ــر الخدمــة . 6 ــذ تدبي ــه بأحــكام تنفي ــة حــال إخــال المحكــوم علي ــة الجــزاءات المترتب معرف
ــة. المجتمعيَّ

خامساً- منهج البحث:

ـة؛ فإننــا سنســتخدم المنهــج الوصفــي  نظــرًا للطبيعــة القانونيــة لتدبيــر الخدمــة المجتمعيّـَ
ع  ــرِّ ــنقوم بدراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة التــي تناولهــا المُشَ ــه س ــن خال التحليلــي، وم
الإماراتــيّ بشــأن تطبيــق تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة كبديــل عــن العقوبــات السَّــالبة للحُريَّــة قصيــرة 
ــة،  المــدة، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج عمليــة تســاهم فــي فهَْــم تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّ
واســتنباط مواطــن النقــص فــي النصــوص القانونيــة، والوصــول إلــى نتائــج وتوصيــات حولهــا.

سادساً- خطة الدراسة:

سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث وفقاً للآتي: 

المبحث الأول: ماهية تدبير الخدمة المجتمعيَّة.

المطلب الأول: مفهوم تدبير الخدمة المجتمعيَّة.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للخدمة المجتمعيَّة.
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المبحث الثاني: شروط توقيع تدبير الخدمة المجتمعيَّة.

المطلب الأول: الشروط المُتعلَِّقةَ بالجرائم المُرْتكََبةَ.

المطلب الثاني: الشروط المُتعلَِّقةَ بالعقوبة.

المطلب الثالث: الشروط المُتعلَِّقةَ بالمحكوم عليه.

المطلب الرابع: مدة تدبير الخدمة المجتمعية.

المبحث الثالث: أحكام تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة.

المطلب الأول: الجهات التي يتم تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة فيها.

المطلب الثاني: جزاء إخال المحكوم عليه بأحكام تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة.

ن أبرز النتائج والتوصيات. ونختم الدراسة بخاتمة تتضمَّ

المبحث الأول: ماهية تدبير الخدمة المجتمعيَّة

يعُـَـدّ تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة مــن أحــدث التدابيــر الجنائيــة التــي تبنَّتهــا التشــريعات الجنائيــة؛ 
حيــث اتَّســع مجــال تطبيــق هــذا التدبيــر فــي الآونــة الأخيــرة، وأصبحــت أغلــب الــدول تســعى إلــى 
ــب المحكــوم عليــه مســاوئ الحبــس قصيــر المــدة،  تطبيقــه؛ لمــا أثبتــه مــن مزايــا وإيجابيــات تجُنِّ

ويســاهم فــي إصاحــه وتأهيلــه.

ــب  ــي المطل ــن، ســنتناول ف ــى مطلبي ــذا المبحــث إل ــم ه ــر؛ سنقسِّ ــذا التدبي ــة ه ــة ماهي ولمعرف
ــب  ــي المطل ــنتناول ف ــا س ــيّ، بينم ــي التشــريع الإمارات ــة ف ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــوم تدبي الأول مفه

ــة. ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــة لتدبي ــة القانوني ــي الطبيع الثان

المطلب الأول: مفهوم تدبير الخدمة المجتمعيَّة

ــذا  ــق به ــا يتعلّ ــي كلِّ م ــة للخــوض ف م ــل مقدِّ ــة يمُثِّ ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــوم تدبي ــان مفه إنَّ بي
التدبيــر، باعتبــاره نظامًــا جزائيًّــا جديــداً يقــوم علــى أســاس إصــاح المحكــوم عليــه وإعــادة تأهيلــه.

ع الإماراتــيّ فــي البــاب الســابع مــن الفصــل الأول مــن قانــون العقوبــات  وقــد تنــاول المُشَــرِّ
ــي  ــنة 2016م ف ــم 7 لس ــون رق ــوم بقان ــب مرس ــدَّل بموج ــنة 1987م والمُع ــم 3 لس ــادي رق الاتح
فــت الخدمــة المجتمعيــة بأنهــا: "إلــزامُ  ـة، والتــي عرَّ المــادة 120 تعريــف الخدمــة المجتمعيّـَ
ــن  ــرارٌ م ــا ق ــدر بتحديده ــي يصَْ ــة الت ــة المجتمعيَّ ــال الخدم ــد أعم ي أح ــؤدِّ ــأنْ ي ــه ب ــوم علي المحك
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ــك فــي إحــدى المؤسَّســات أو المنشــآت التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن  مجلــس الــوزراء، وذل
وزيــر العــدل، بالاتفــاق مــع وزيــري الداخليــة والمــوارد البشــرية والتوطيــن، أو بقــرار مــن رئيــس 

ــة". ــة المحلي ــة القضائي الجه

ولا يكــون الحكــم بالخدمــة المجتمعيَّــة إلا فــي مــوادّ الجنــح، وذلــك بديــاً عــن عقوبــة الحبــس 
الــذي لا تزيــد مدتــه علــى ســتة أشــهر أو الغرامــة، وعلــى ألاَّ تزيــد مــدة الخدمــة المجتمعيَّــة علــى 

ثاثــة أشــهر")1).

ويتضح لنا من خلال التعريف التشريعي للخدمة المجتمعيَّة ما يلي:

إن التعريــف الــوارد فــي المــادة 120 مــن قانــون العقوبــات)2) نــصَّ علــى إلــزام المحكــوم . 1
ــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس  ي أعمــال الخدمــة المجتمعيَّ عليــه بــأن يــؤدِّ
الــوزراء، ممــا يعنــي أن الحكــم بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة كبديــل عــن العقوبــة لا يتوقــف 

علــى موافقــة المحكــوم عليــه. 

يعُـَـدُّ تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة بديــاً للعقوبــة الأصليــة المحكــوم بهــا، وليــس مــن التدابيــر . 2
التــي تقضــي بهــا المحكمــة بصفــة اختياريــة مــع العقوبــة الأصليــة، أو تدبيــر تقضــي بــه 

المحكمــة بصفــة وجوبيــة لنــوع مُعيَّــن مــن الجرائــم.

ع الإماراتــيّ . 3 يعُتبــر تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة مــن التدابيــر المؤقتــة؛ نظــرًا لكــون المُشَــرِّ
وضــع حــدًّا أقصــى لمــدة هــذا التدبيــر.

ــي . 4 ــه ف ــم ب ــوز الحك ــح، ولا يج ــواد الجن ــي م ــة إلا ف ــة المجتمعيَّ ــم بالخدم ــون الحك لا يك
المخالفــات والجنايــات.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات الخدمة المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن وليدة القانون، وإنما   (1(
سبق إصدار القانون عددٌ من المبادرات من جانب وزارة الداخلية الإماراتية؛ من خال إخضاع بعض المخالفين 
لقانون المرور، وبصفة خاصة تجاوز السرعة، للخدمة المجتمعية كبديل عن سَلْب حريتهم بالمؤسسات العقابية، 
فقد سبق أن طبَّقت إمارة أبوظبي في عام 2008م، قرارًا يقضي بضبط المخالفين ممن يقودون السيارات بطَيْشٍ 
رٍ، ويسُيئون استخدام الطرق العامة بسياراتهم، وإلزامهم بالعمل على تنظيفها لمدة يومين كاملين، بالإضافة  وتهََوُّ
إلى عقوبة الحبس لمدة أسبوع وحجز المركبة لمدة شهر؛ حيث طُبِّقتَْ هذه العقوبة على )541( مُخالِفاً، وقد لاقت 
هذه التجربة في أبوظبي والشارقة تأييداً كبيرًا في هذه الإمارات. انظر د. رامي متولي، أ. د. عمر سالم- مرجع 

سابق- ص 356.

عرّف القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة تدبير الخدمة المجتمعية على أنَّه "إلزام المحكوم عليه بأن   (2(
ي أحد الأعمال المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو  يؤدِّ
المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية والموارد البشرية والتوطين". 
ويتضح لنا من خال الاطاع على تعريف القضاء أنَّ المحكمة أخذت بذات التعريف الوارد في المادة 120 من 
عَ من ناحية التعريف )حكم محكمة عجمان الابتدائية في القضية رقم  قانون العقوبات، وبهذا سَايرَ القضاءُ المُشرِّ

4469/2019م بجلسة 14/10/2019م- حكم غير منشور(.
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ــة، وهــي . 5 ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــا تدبي ــق عليه ــي ينطب ــة الت ــة الجريم ع عقوب ــرِّ حــدَّد المُشَ
ــا)1). ــغ مقداره ــا بل ــة، مهم ــى ســتة أشــهر أو الغرام ــا عل ــد عقوبته ــي لا تزي ــة الت الجريم

اســتبدال العقوبــة الأصليــة بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة أمــرٌ تقديــريٌّ للمحكمــة التــي تنظــر . 6
الدعــوى؛ فلهــا أن تطُبِّــق العقوبــة الأصليــة علــى المتَّهــم، أو اســتبدالها بعــد النطــق فيهــا 

بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة)2).

 ولــم يقــف الأمــر عنــد حــدّ تعريــف تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة، وتنظيــم بعــض أحكامهــا فــي 
قانــون العقوبــات، بــل صــدرت القــرارات الوزاريــة ذات الصلــة بــه، التــي احتــوت علــى تفاصيــل 
ــم 41  ــرار رق ــوزراء الق ــس ال ــة، فأصــدر مجل ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــق تدبي وأحــكام خاصــة بتطبي
ــم 2084  ــر العــدل رق ــة، وتبعــه قــرار وزي ــد أعمــال الخدمــة المجتمعيَّ لســنة 2017م بشــأن تحدي
ــة،  ــة المجتمعيَّ ــا الخدم ــؤدَّى فيه ــي تُ ــآت الت ــات والمنش ــد المؤسس ــأن تحدي ــي ش ــنة 2017م ف لس
وأخيــرًا أصــدر النائــب العــام الاتحــادي القــرار رقــم 30 لســنة 2018م بشــأن التفويــض فــي تحديــد 

ــة)3). جهــات تنفيــذ الخدمــة المجتمعيَّ

وهــذه القــرارات إن دلَّــت علــى شــيء فإنمــا تــدلّ علــى أن فكــرة الخدمــة المجتمعيَّــة ترسَّــخت 
ــم،  ــوم عليه ــى إصــاح المحك ــه إل ــدف في ــذي يه ــو ال ــى النح ــيّ عل ع الإمارات ــرِّ ــدة المُشَ ــي عقي ف
وإعــادة تأهيلهــم ليكونــوا أفــراداً نافعيــن لمجتمعهــم وشــركاء فــي دفــع عجلــة التنميــة والاســتقرار 

المجتمعــي.

انظر المادة 71 من قانون العقوبات الإماراتي، والتي نصَّت على عقوبة الغرامة بقولها: "هي إلزام المحكوم   (1(
عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم، ولا أن يزيد حدها الأقصى 
على مليون درهم في الجنايات، وثاثمائة ألف درهم في الجنح، وذلك كله ما لم ينص القانون على خافه". ومن 
الماحظ على النص أن عقوبة الغرامة في الجنح تبدأ من ألف درهم وحتى ثاثمائة ألف درهم، مما يعني أن 
المحكوم عليه الذي صدر حكم عليه بالغرامة بين الألف درهم والثاثمائة ألف درهم في جنحة، من الممكن أن 

يتم استبدالها بالخدمة المجتمعية.

يمكن للقاضي من خال اللجوء إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية: الحكم بالعقوبة المناسبة لشخصية المحكوم   (2(
عليه؛ من خال تعدُّد البدائل المتاحة، من توقيع عقوبة سالبة للحرية وبدائل أخرى، وللقاضي أن يختار المعاملة 
العقابية المناسبة لشخصية المحكوم عليه، على النحو الذي يتفق مع مقتضيات تأهيل كل محكوم عليه على حدة، 
بما يتاءم مع شخصيته. انظر: هاجر سيف الحميدي، "الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة 
العربية  الإمارات  جامعة  ماجستير،  رسالة  الفرنسي"،  والقانون  الإماراتي  القانون  بين  مقارنة  دراسة  المدة، 

المتحدة، كلية القانون، سنة 2019م، ص 48.

سيتم الإشارة إلى تفاصيل قرار مجلس الوزراء وقرار وزير العدل وقرار النائب العام في المبحث الثالث من   (3(
البحث.
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المطلب الثاني: الطبيعة القانونيَّة للخدمة المجتمعيَّة

ــون  ــدى فقهــاء القان ــد فــي المجــال القانونــي، تظهــر معــه الحاجــة ل حينمــا يظهــر نظــام جدي
إلــى توصيفــه، وتحديــد طبيعتــه القانونيــة، فيعمــدون بذلــك إلــى إجــراء مقارنــات بينــه وبيــن أنظمــة 
نــات معينــة، أم أنــه  أخــرى قائمــة قبلــه، للتحقُّــق ممــا إذا كان يشــترك معهــا فــي خصائــص ومكوِّ
ــة)1)؛ حيــث اختلــف  نظــام مســتقل فــي ســماته وتركيبــه، والأمــر نفســه بالنســبة للخدمــة المجتمعيَّ
الفقــه الجنائــي حــول مســألة تحديــد الطبيعــة القانونيــة للخدمــة المجتمعيَّــة مــا بيــن عــدة اتجاهــات؛ 
فمنهــم مــن يــرى أنهــا عقوبــة جنائيــة، ومنهــم مَــن يــرى أنهــا تدبيــرٌ احتــرازيّ، ومنهــم مَــن يــرى 

أنهــا ذات طبيعــة مختلطــة. 

ع الإماراتــيّ  وســنتناول هــذه الاتجاهــات فــي الفــروع التاليــة، ومــن ثـَـمَّ ســنبينّ موقــف المُشَــرِّ
مــن هــذه الاتجاهــات.

الفرع الأول: الخدمة المجتمعيَّة عقوبة جنائية

ــا  ــر له ــث يتواف ــة؛ٌ حي ــةٌ جنائي ــة عقوب ــة المجتمعيَّ ــي أنَّ الخدم ــه الجنائ ــن الفق ــب م ــرى جان ي
ــارًا  ــا وإجب ــا وتكليفً ــل إلزامً ــة، فهــو يمُثِّ ــة الجنائي ــي تتســم بهــا العقوب ــار الت ــة الإكــراه والإجب صف
)جســديًّا ونفســيًّا( للمحكــوم عليــه، فضــاً عــن كونــه يعُــدّ تقييــداً لحريتــه، ومِــن ثـَـمَّ فــإن هــذا النظــام 
دع العــام، فهــو يتطلَّــب انضباطًــا  ــق بذلــك وظيفــة الــرَّ ينُْــذِر الجميــع بســوء عاقبــة الإجــرام، ويحُقِّ

ــا مــن جهــة، واحتــرام الآخريــن مــن جهــة أخــرى.)2) ذاتيًّ

الفرع الثاني: الخدمة المجتمعيَّة من التدابير

ــا لا  ــة، ولكنَّه ــب العقوب ــى جان ــي إل ــة الوجــه الآخــر للجــزاء الجنائ ــر الاحترازي ــل التدابي تمُثِّ
ف جانــبٌ مــن الفقــه التدابيــر  تنطــوي علــى إيــام، ولا يدخــل الزجــر بيــن عناصرهــا)3)، وقــد عــرَّ
الاحترازيــة بأنهــا "مجموعــة مــن الإجــراءات التــي توُاجــه خطــورة إجراميــة كامنــة فــي شــخص 

جوهر قوادري، "عقوبة العمل للنفع العام في القانونين الجزائري والمقارن"، رسالة دكتوراه، جامعة أبوبكر   (1(
بلقايد، جامعة تلسمان، سنة 2016 / 2017م، ص 36-37.

اعتبرت  التي  والأجنبية  العربية  الدول  قوانين  انظر:  للمزيد  متولي، مرجع سابق، ص204-205،  رامي  د.   (2(
الخدمة المجتمعية عقوبة، ومن أمثلة الدول العربية التي اعتبرت الخدمة المجتمعية عقوبة هي دولة قطر؛ إذ 
نص المشرع في المادة 57 من قانون العقوبات أن العقوبات الأصلية هي ".... 5- التشغيل الاجتماعي"، وكذلك 
اعتبر المشرّع الفرنسي أن الخدمة المجتمعية عقوبة، وقد دلَّ على ذلك نص المادة 131 -3 عقوبات فرنسي، 
والذي يقضي بـــ : ..... 5- العمل للنفع العام". ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن اختاف مصطلحات 
الخدمة المجتمعية وتعدُّدها لا ينفي ما بينها من اتفاق في المعنى والاستعمال؛ إذ تشُير كلها إلى ذات المدلول، 

وهو تقديم "خدمة للمجتمع".

هاجر سيف، مرجع سابق، ص 41.  (3(



عليّ محمد الح�دي / عبدالإله النوايسة )  253 - 226 (

235 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2

مرتكبــي الجريمــة لتدرأهــا عــن المجتمــع")1). 

ــى  ــل معن ــريّ لا يحم ــرديّ قس ــراء ف ــا "إج ــى أنه ــه عل ــن الفق ــر م ــب آخ ــا جان فه ــا عرَّ بينم
ــح لديهــا احتمــال ارتكابــه جريمــة تاليــة؛ وذلــك بهــدف  اللــوم الأخاقــي، تنُزلــه الســلطة بمــن يترجَّ

ــة)2).  ــه الإجرامي ــى خطورت القضــاء عل

والتدابيــر وفــق الــرأي الســائد فــي الفقــه تعُــد شــرطاً ضروريــاً لتوقيعهــا على الشــخص مرتكب 
الجريمــة، لكــون أن العقوبــة بمضمونهــا وطبيعتهــا لا تصلــح لوحدهــا لتحقيــق الــردع والتأهيــل، 
لــذا كان مــن الضــروري اللجــوء إلــى التدابيــر بهــدف عــاج المجــرم وإصاحــه والقضــاء علــى 

أســباب الإجــرام لديــه)3).

ــي  ــن الإجــراءات الت ــي مجموعــة م ــل ف ــة يتمثَّ ــر الاحترازي ــر التدابي ــك أنَّ جوه ــؤدَّى ذل وم
ــداءً،  ــا ابت ــي هاويته ــع الســقوط ف ــة، أو من ــكاب الجريم ــرار ارت ــن تك ــع م ــة المجتم ــن حماي تضم
فهــي ليســت مجــرد عــاج يخضــع لإرادة الشــخص، وإنمــا هــو إجــراءٌ قســريّ يبُْتغَـَـى بــه مصلحــةٌ 

عامــةٌ)4).

وعليــه؛ فــإنَّ نظــام الخدمــة المجتمعيَّــة مــن وجهــة نظــر البعــض، يحمــل بعضًــا مــن صفــات 
التدبيــر؛ كونــه ذا طابــع تأهيلــيّ وقائــيّ جــاء لحمايــة الفــرد والمجتمــع معـًـا؛ إذ يســعى إلــى تجنيــب 
الفــرد مخاطــر مجتمــع الســجن الفاســد ويرمــي إلــى الحــد مــن ظاهــرة العــود عــن طريــق تأهيــل 
ــر الضــرر الاجتماعــيّ  الفــرد مــن خــال هــذا العمــل، ويهــدف كذلــك إلــى حمايــة المجتمــع وجَبْ
اء جُــرْم الجانــي، وعليــه فــإنَّ العمــل للنفــع العــام يحمــل فــي طياّتــه  الواقــع علــى المجتمــع، مــن جــرَّ
ــا  ــا علــى الفــرد ذاتــه، أم ضــررًا اجتماعيًّ ــا واقعً فلســفة التعويــض عــن الضــرر، ســواء كان فرديًّ

واقعًــا علــى المجتمــع)5).

د. محمد محمد مصباح، "التدابير الجنائية في السياسة الجنائية الوضعية والشرعية، دار النهضة العربية، سنة   (1(
1996م، ص 6.

د. محمد حنفي، "التدابير الجنائية في قانون المخدرات"، أكاديمية شرطة دبي، مجلة الأمن والقانون، مجلد 11،   (2(
عدد 1، سنة 2003، ص 105.

د. مدحت محمد، "قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للعقوبة والتدابير الإحترازية –دراسة مقارنة-" –   (3(
دار النهضة العربية الطبعة الأولى –سنة 2007 – ص264 وما بعدها .

هاجر سيف، مرجع سابق، ص 42.  (4(

عبداللطيف بوسري، "العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية"، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، 01،   (5(
كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 2017/2018م، ص 242.
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الفرع الثالث: الخدمة المجتمعيَّة ذات طبيعة مختلطة

ــع  ــة، إذ جم ــة مختلط ــام ذو طبيع ــة نظ ــة المجتمعيَّ ــه أن الخدم ــن الفق ــر م ــب آخ ــب جان يذه
بيــن طبيعــة العقوبــة والتدبيــر معــاً، فهــو باعتبــاره بديــاً عــن العقوبــة الســالبة للحريــة أو الغرامــة 
ينطــوي علــى بعــض صفــات العقوبــة، إلا أن مــا يميــزه عنهــا أنــه يحقــق أغراضــاً أخــرى متميــزة 
عــن أغــراض العقوبــة كإصــاح ضــرر الجريمــة، أو تأهيــل المحكــوم عليــه إجتماعيــاً مــن خــال 
تعميــق شــعوره بالمســؤولية، وتعزيــز التضامــن الإجتماعــي، كمــا أن نظــام الخدمــة المجتمعيــة وإن 
كان يلتقــي مــع التدبيــر فــي بعــض الوجــوه كمــا تقــدم؛ إلا أنــه يفتــرق عنــه فــي الأســس التــي ينهــض 
عليهــا كمواجهــة الخطــورة الإجراميــة، والتــي تمثلــت بارتــكاب الجانــي جريمتــه، وتجــرده مــن 

الفحــوى الأخاقــي وعــدم ســعيه إلــى الإيــام)1).

ع الإماراتيّ نظام الخدمة المجتمعيَّة من التدابير الفرع الرابع: رأي الباحث في اعتبار المُشَرِّ

ــد مــا ذهــب  ــا نؤيّ ــة؛ فإنن مــن وجهــة نظرنــا، وبعــد دراســتنا لطبيعــة نظــام الخدمــة المجتمعيَّ
ع الإماراتــيّ عندمــا  ع الإماراتــيّ مــن اعتبــار الخدمــة المجتمعيَّــة مــن التدابيــر؛ فالمُشَــرِّ إليــه المُشَــرِّ
أدرج الخدمــة المجتمعيَّــة فــي بــاب التدابيــر، لــم يـَـدعَْ مجــالاً للشَّــكِّ أنّ غايتــه الأســمى هــي الحفــاظ 
علــى الجانــي، باعتبــاره لبَِنَــةً مــن لبنــات المجتمــع؛ يهــدف إلــى إصاحــه وتأهيلــه، مُراعيًــا عــدم 
ــه،  ــه بكيان ــذي ألحَقَ ــع عــن الضــرر ال ــض المجتم ــه، ومنحــه فرصــة لتعوي اســتخدام القســوة علي
ــه  وبقيــام المحكــوم عليــه بالعمــل لخدمــة هــذا المجتمــع سيســهم فــي رَأبْ هــذا الصــدع الــذي ألحَقَ
اء الجريمــة التــي ارتكبهــا، وبالتالــي، ومراعــاةً لهــذه الظــروف، ورغبــةً مــن  بالمجتمــع مــن جــرَّ
ــة،  ــة المجتمعيَّ ــى نظــام الخدم ــر عل ــة التدبي ــح؛ أســبغ صف ــن المصال ــوزان بي ع بإجــراء ت ــرِّ المُشَ
ع فــي دولــة الإمــارات لــم يقــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل تعــدَّى ذلــك الأمــر إلــى إضفــاء بعــض  والمُشَــرِّ
ــة، جعلــت منــه تدبيــرًا ذا طبيعــة خاصــة، تمََيَّــز  الصفــات الخاصــة علــى تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّ
ع فــي قانــون العقوبــات، ومــن ميــزات هــذا التدبيــر  عــن غيــره مــن التدابيــر التــي أدرَجهــا المُشَــرِّ

الآتــي:

ــمُّ تحديــد مــدة . 1 ــة التدابيــر التــي لا يت ــة محــدَّد بمــدة، بخــاف بقي تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّ
ــة. ــة مــن إصدارهــا، وهــو زوال الخطــورة الإجرامي لهــا، وتنتهــي بانتهــاء الغاي

ــع علــى المحكــوم عليــه كجــزاء لارتكابــه الجريمــة، فــي . 2 ــة يوُقَّ تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّ
حيــن أن التدابيــر فــي الغالــب الأعــمّ لا يؤُسّــس توقيعهــا علــى خطــأ ارتكبــه الجانــي، بــل 

علــى الخطــورة الإجراميــة الكامنــة فــي شــخص الجانــي.

من هذا الإتجاه : د.صفاء أوتاني، "العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة دراسة مقارنة " –مجلة   (1(
انظر  2009 –ص432-433/  الثاني –سنة  25 –العدد  المجلد  للعلوم الإقتصادية والقانونية –  جامعة دمشق 
الحقوق،  مجلة  المقارن"،  الأردني  التشريع  في  المجتمعية  الخدمة  الوريكات، "عقوبة   ౫ಋد. محمد عبد كذلك 

جامعة الكويت، العدد 73، سنة 2020م، ص11 ، د. رامي متولي، أ. د. عمر سالم، مرجع سابق، ص203.
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ــدف . 3 ــاره يه ــه، باعتب ــم ب ــد الحك ــه بع ــوع عن ــن الرج ــة لا يمك ــة المجتمعيَّ ــر الخدم تدبي
ــة  ــي تكــون قابل ــر الأخــرى الت ــه، عكــس التدابي ــى خطــأ ارتكب ــي عل ــى مجــازاة الجان إل
للمراجعــة؛ نظــرًا لارتباطهــا بفكــرة الخطــورة الإجراميــة، فيمكــن تعديــل مدتهــا، ويمكــن 

ــه إجــراء هــذا التعديــل)1). ــة المحكــوم علي ــر نوعهــا كلمــا اقتضــت حال تغيي

ــي العــود؛ نظــرًا لأن النصــوص الخاصــة . 4 ــر ســابقة ف ــة لا يعُتب ــر الخدمــة المجتمعيَّ تدبي
ــة فــي اشــتراط أن يكــون الحكــم الســابق صــادرًا  بهــذا الظــرف المشــدد واضحــة الدلال

ــات)2). ــون العقوب ــن قان ــواد )106- 107- 108( م ــق الم ــر وف ــس بتدبي ــة ولي بعقوب

وبعد أن بينّا الميزات الفريدة التي تميَّز بها تدبير الخدمة المجتمعيَّة، نرى بأن ضرورة أن يتبنَّى 
القضاء الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق هذا التدبير بشكل أكبر على 
الجرائم التي تنطبق عليها شروط الخدمة المجتمعيَّة، حتى يعلم المجتمع أن الغاية من التشريع ليست 
فقط العقاب والزجر و الردع، بل هناك أهداف تسمو على تلك الأمور، أساسُها اصاح الفرد الذي 
يعُتبر العمود الفقري للمجتمع؛ حيث بصاحه سيصلح المجتمع، ويسوده الأمن والأمان والطمأنينة، 

ويقل معدَّل حصول الجريمة في هذا المجتمع الآمن.

المبحث الثاني: شروط توقيع تدبير الخدمة المجتمعيَّة

اســتوجب القانــون توفُّــر مجموعــة مــن الشــروط الموضوعيــة والشــخصية لإمكانيــة اســتبدال 
ــة بالجرائــم  قَ عقوبــة الحبــس بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة، ومــن جملــة هــذه الشــروط: شــروط مُتعلَِّ
ــدَّة  ــه، وبالمُ ــة بالمحكــوم علي قَ ــة المَقْضِــيّ بهــا، وشــروط مُتعلَِّ ــة بالعقوب قَ ــة، وشــروط مُتعلَِّ المُرْتكََبَ

المَقْضِــيّ بهــا.

ــروط  ــب الأول الش ــي المطل ــنتناول ف ــب س ــة مطال ــى أربع ــث إل ــذا المبح ــم ه ــه سنقس وعلي
ــة بالعقوبــة،  ــة، فيمــا ســنتناول فــي المطلــب الثانــي الشــروط المُتعلَِّقَ ــة بالجرائــم المُرْتكََبَ المُتعلَِّقَ
ــة بالمحكــوم عليــه وأخيــراً ســنتطرق  وأمــا فــي المطلــب الثالــث ســنتطرق إلــى الشــروط المُتعلَِّقَ

ــة. ــر الخدمــة المجتمعيَّ ــى مــدة تدبي ــع إل ــب الراب ــي المطل ف

الرابعة، سنة  الطبعة  العربية،  النهضة  للعقوبة والتدابير الاحترازية، دار  العامة  النظرية  العا،  أبو  د. محمد   (1(
2009م، ص 348.

د. عمر سالم، النظام القانوني للتدابير الاحترازية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، سنة   (2(
1995م، ص 61.
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المطلب الأول: الشروط المُتعلَِّقةَ بالجرائم المُرْتكََبةَ

اتَّفقــت معظــم التشــريعات العقابيَّــة علــى أن تكــون الجريمــة المحكــوم فيهــا بالخدمــة المجتمعيَّــة 
ــدَ أنَّ بعضًــا مــن التشــريعات، ومــن بينهــا تشــريع دولــة الإمــارات العربيــة  مخالفــة أو جنحــة، بيَْ
ــص  ــط، وباســتقراء ن ــح فق ــم الجن ــى جرائ ــة عل ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــق تدبي ــر تطبي المتحــدة، قصَ
ــادي  ــون اتح ــوم بقان ــتبدلَ بمرس ــنة 1987م المس ــم 3 لس ــات رق ــون العقوب ــن قان ــادة 120 م الم
ــة هــي "إلـــزام المحكــوم عليــه بــأن يـــؤدي أحــد  رقــم 7 لســنة 2016م نجــد أنَّ الخدمــة المجتمعيَّ
أعمــال الخدمــة المجتمعيَّــة التـــي يصَْـــدرُ بتحديدهــا قــرارٌ مــن مجلــس الــوزراء، وذلــك فــي إحــدى 
المؤسســات أو المنشــآت التــي يصــدر بتحديدهــا قـــرار مــن وزيــر العـــدل، بالاتفــاق مــع وزيــري 
الداخليــة والمــوارد البشــرية والتوطيــن، أو بقــرار مــن رئيـــس الجهــة القضائيــة المحليــة. ولا يكــون 
الحكــم بالخدمــة المجتمعيَّــة إلا فــي مــواد الجنــح، وذلــك بديــاً عــن عقوبــة الحبـــس الــذي لا تزيــد 
مدتــه علــى ســـتة أشـــهر أو الغرامــة، وعلــى ألاَّ تزيــد مــدة الخدمــة المجتمعيَّــة علــى ثاثــة أشــهر".

ع فــي دولــة الإمــارات العربيــة  ويتَّضــح مــن خــال النــص القانونــي ســالف الذكــر أنَّ المُشَــرِّ
المتحــدة حــدَّد النطــاق الموضوعــي لتطبيــق هــذا التدبيــر وقصــره فــي جرائــم الجنــح فقــط، وجرائــم 
ــد  ــس أو الغرامــة، وق ــا الحب ــي عقوبته ــم الت ــيّ هــي: الجرائ ــات الإمارات ــون العقوب ــي قان ــح ف الجن
أوضحتهــا المــادة 29 مــن قانــون العقوبــات رقــم 3 لســنة 1987م بقولهــا: "الجنحــة هــي الجريمــة 
المُعاقَــب عليهــا بعقوبــةٍ أو أكثــر مــن العقوبــات الآتيــة: 1- الحبــس 2- الغرامــة التــي تزيــد علــى 

ألــف درهــم 3- الديــة".

ع الإماراتــيّ الحبــس فــي المــادة 69 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــيّ رقــم  ف المُشَــرِّ وقــد عــرَّ
3 لســنة 1987 بأنــه: "هــو وَضْــع المحكــوم عليــه فــي إحــدى المنشــآت العقابيــة المخصَّصــة قانونـًـا 
لهــذا الغــرض، وذلــك للمــدة المحكــوم بهــا، ولا يجــوز أن يقــل الحــد الأدنــى للحبــس عــن شــهر، ولا 

يزيــد حــده الأقصــى علــى ثــاث ســنوات؛ مــا لــم ينــصَّ القانــون علــى خــاف ذلــك".

ع الإماراتــيّ الغرامــة فــي المــادة 71 مــن قانــون العقوبــات  ف المُشَــرِّ وإلــى جانــب ذلــك عــرَّ
الإماراتــيّ رقــم 3 لســنة 1987م المســتبدلَ بمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 7 لســنة 2016م بأنهــا: 
"عقوبــة الغرامــة: هــي إلــزام المحكــوم عليــه أن يدفــع للخزينــة المبلــغ المحكــوم بــه، ولا يجــوز أن 
تقــلّ الغرامــة عــن ألــف درهــم، ولا أن يزيــد حدهّــا الأقصــى علــى مليــون درهــم فــي الجنايــات، 

وثاثمائــة ألــف درهــم فــي الجنــح؛ وذلــك كلــه مــا لــم ينــص القانــون علــى خافــه".

ــبٍ آخــر،  ــن جان ــه الصــواب م ــبٍ، وجانبََ ــن جان ــق م ــد وُفِّ ــيّ ق ع الإمارات ــرِّ ــرى أن المُشَ ون
ــة. ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــا تدبي ــق عليه ــي ينطب ــم الت ــق بالجرائ ــا يتعل ــك فيم وذل
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ع حينمــا اســتبعد تطبيــق تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة علــى جرائــم الجنايــات؛  حيــث وُفـِّـق المُشَــرِّ
باعتبــار أن الغايــة مــن إدراج هــذا التدبيــر تجنيــب المحكــوم عليهــم المرتكبيــن للجرائــم البســيطة 
مســاوئ الحبــس واختاطهــم بالمســاجين أصحــاب الســوابق الإجراميــة الخطيــرة، بالإضافــة إلــى 
سَــدّ الطريــق علــى الأشــخاص ذوي الميــول الإجراميــة الخطيــرة مــن الاســتفادة مــن هــذا التدبيــر.

ع الصــواب حينمــا اســتبعد تطبيــق تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة علــى جرائــم  وقــد جانَــبَ المُشَــرِّ
المخالفــات؛ إذ إنَّ هــذه الجرائــم بســيطةٌ وليســت ذات خطــر كبيــر، ولا يتمتــع أصحابهــا بالنزعــة 
الإجراميــة الخطيــرة، وكثيــرًا مــا ترُْتكََــب هــذه الجرائــم مِــن قِبَــل الأشــخاص العادييــن )مجرمــي 

الصدفــة(.

ــة؛  ع تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّ ــة التــي مــن أجلهــا أوجَــد المُشَــرِّ وبالرجــوع إلــى القاعــدة العامَّ
نجــد أن التدبيــر وُجِــدَ خصيصًــا لتفــادي مســاوئ الحبــس قصيــر المــدة، وطالمــا وُجِــدَ هــذا التدبيــر 
ــر  ــق تدبي ــن تطبي ــي يمك ــم الت ــن الجرائ ــن ضم ــات م ــل إدراج المخالف ــن الأفض ــة، فم ــذه الغاي له
ـة عليهــا، وهــذه الحالــة غالبـًـا مــا تحصــل حينمــا يتقــدمّ المتَّهــم باعتــراض  الخدمــة المجتمعيّـَ
ــة، ولا  ــة صحــة المخالف ــد المحكم ــه، وتؤي ــي حقّ ــة الصــادرة ف ــة المروري ــى المخالف ــة عل للمحكم
يتوافــر مبلــغ الغرامــة لــدى المتهــم المُعتــرِض؛ فيتــمّ توقيــع الإكــراه البدنــي لتحصيــل الغرامــة منــه 
بواقــع مئــة درهــم عــن كل يــوم، ولتفــادي اللجــوء لتوقيــع الإكــراه البدنــي علــى المحكــوم عليــه، يتــم 
ــة عليــه، وبذلــك يجَُنَّــب المحكــوم عليــه دخــول الســجن، واســتفدنا  توقيــع تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّ
فــي ذات الوقــت مــن مهاراتــه وخبراتــه فــي خدمــة المجتمــع؛ عوضًــا عــن المخالفــة البســيطة التــي 

ارتكبهــا)1).

المطلب الثاني: الشروط المُتعلَِّقةَ بالعقوبة

ــة بشــخصية المحكــوم  ــا عاق ــس له ــة لي ــة شــروطًا خارجي ــة بالعقوب قَ ــر الشــروط المُتعلَِّ تعُتب
عليــه؛ لأنهــا شــروط مُتعلَِّقـَـة بمــدة العقوبــة المقضــي بهــا لقــاء الجُــرْم المُرتكََــب مِــن قِبـَـل المحكــوم 

عليــه.

ــق  ــس لتطبي ــا بالحب ــا عليه ــة معاقبً ــة المُرْتكََبَ ــون الجريم ــتلزم أن تك ــريعات تس ــب التش فأغل
ــيّ  ــذه التشــريعات: التشــريع الإمارات ــة ه ــن أمثل ــه)2)، وم ــوم علي ــى المحك ــة عل ــة المجتمعيَّ الخدم

البدني  الإكراه  "يجوز  أنه  على  نصت  والتي  الإماراتي،  الجزائية  الإجراءات  قانون  من   309 المادة  انظر   (1(
لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية، ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتقُدرّ مدته باعتبار 

يوم واحد عن كل مائة درهم أو أقل ....".

في فرنسا اشترط المشرّع الفرسي في المواد أرقام )131/8 و131/22، وحتى 131/24- من قانون العقوبات   (2(
الفرنسي( تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس، وكعقوبة 
تكميلية في جرائم الجنح والمخالفات الواردة في قانون السير والمرور؛ مثل جريمة القيادة تحت تأثير الكحول 
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ع فــي المــادة 120 مــن قانــون العقوبــات رقــم 3 لســنة 1987م،  موضــوع الدراســة؛ إذ نــص المُشَــرِّ
والمعــدَّل بمرســوم قانــون رقــم 7 لســنة 2016م بقولــه: "الخدمــة المجتمعيَّــة هــي إلــزام المحكــوم 
ــس  ــن مجل ــرار م ــا ق ــدر بتحديده ــي يص ــة الت ــة المجتمعيَّ ــال الخدم ــد أعم ي أح ــؤدِّ ــأنْ ي ــه ب علي
الــوزراء... وذلــك بديــاً عــن عقوبــة الحبــس الــذي لا تزيــد مدتــه علــى ســتة أشــهر أو الغرامــة، 

وعلــى ألاَّ تزيــد مــدة الخدمــة علــى ثاثــة أشــهر".

ع الإماراتــيّ قــد قصــر الحكــم  فمــن خــال نــص المــادة ســالفة الذكــر، يتضــح لنــا أن المُشَــرِّ
بتطبيــق الخدمــة المجتمعيَّــة علــى المحكــوم عليــه فــي جرائــم الجنــح المعاقـَـب عليهــا بالحبــس، وقيَّــد 

مــدة عقوبــة الحبــس بــأن لا تزيــد علــى ســتة أشــهر أو الغرامــة.

ــي؛  ــا الزمن ــد معياره ــي تحدي ــه ف ــف الفق ــد اختل ــدة، فق ــرة الم ــس قصي ــة الحب وبالنســبة لعقوب
فمنهــم مــن ذهــب إلــى اعتبــار أن العقوبــة قصيــرة المــدة إذا كانــت تقــل عــن ثاثــة أشــهر، وهنــاك 
مــن يحددهــا بأقــل مــن ســتة أشــهر أو حتــى أقــل مــن ســنة، وقــد كان هــذا المعيــار مثــارًا للنقــاش 
ــالبة للحُريَّــة وتطبيقاتهــا، وخلــص  فــي البرتغــال عــام 1982م حــول موضــوع بدائــل العقوبــة السَّ
المؤتمــر إلــى أن العقوبــة قصيــرة المــدة هــي تلــك التــي لا يجــاوز حدُّهــا الأعلــى ســتة أشــهر)1)، 
ــى أن  ــارت إل ــي أش ــة الت ــع التوصي ــا م ــاء متوافقً ــد ج ــيّ ق ع الإمارات ــرِّ ــصّ المُشَ ــون ن ــذا يك وبه

ــة قصيــرة المــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر. ــالبة للحُريَّ العقوبــة السَّ

ع الإماراتــيّ بــأن لا تزيــد مــدة عقوبــة الحبــس علــى ســتة أشــهر،  ولكــن مــاذا يقصــد المُشَــرِّ
هــل كان يقصــد العقوبــة المنطــوق بهــا أو العقوبــة الأصليــة للجريمــة؟

وللإجابة عن هذا التساؤل نكون بين احتمالين:

ع يقصــد أن العقوبــة الأصليــة للجريمــة يجــب ألا تزيــد علــى ســتة  الاحتمــال الأول: أن المُشَــرِّ
شهر. أ

ع يقصــد أن العقوبــة التــي حكــم بهــا القاضــي يجــب ألا تتجــاوز  الاحتمــال الثانــي: أن المُشَــرِّ
ســتة أشــهر.

أو المخدرات الواردة في المادتين )234/2 و 234/3 من قانون السير الفرنسي(، ومخالفات الإتاف والإيذاء، 
بينما يقصر المشرّع اليوناني عقوبة العمل للنفع العام على الجرائم المعاقبَ عليها بالحبس لمدة عام ونصف، 
وفي البرتغال يطُبقّ العمل للنفع العام على الجرائم المعاقبَ عليها بالحبس الذي لا تتجاوز مدته 3 أشهر، انظر: 

د. رامي متولي، مرجع سابق، ص 208-209.

د. أحمد موسى هياجنة، "نظام العقوبات والتدابير البديلة، نظام ذو مامح خاصة لفلسفة عقابية متغيرة"، مجلة   (1(
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 14، العدد 1، سنة2017، ص 365.
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وبدراســة كُلّ احتمــال علــى حِــدة؛ فإننــا نرجّــح الاحتمــال الثانــي لعــدة أســباب؛ منهــا أن النــص 
ــم الجنــح  ــم الجنــح، وينطــوي تحــت جميــع جرائ التشــريعي جــاء فــي بدايتــه شــاماً لجميــع جرائ
ع  المعاقـَـب عليهــا بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن شــهر، ولا تزيــد علــى 3 ســنوات، وعندمــا قيـّـد المُشَــرِّ
جرائــم الجنــح بمــدة لا تتجــاوز الجنحــة ســتة أشــهر، فإنمــا يقصــد مــن ذلــك العقوبــة المقضــي بهــا؛ 
إذ لــو قصــد غيــر ذلــك لتعــارض مــع السياســة التشــريعية التــي يرمــي إليهــا بتطبيــق بدائــل العقوبة؛ 
نظــرًا لأنــه يوجــد عــدد قليــل جــدًّا مــن جرائــم الجنــح عقوبتهــا أقــل مــن ســتة أشــهر، وبالتالــي منــح 
ع الصاحيــة للقاضــي مــن خــال دراســته لملــف الدعــوى تطبيــق تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة  المُشَــرِّ
ــذار  ــتخدامه للأع ــال اس ــن خ ــا؛ إذ م ــن عقوبته ــر ع ــضّ النظ ــح، بغ ــم الجن ــع جرائ ــى جمي عل
ــق مــع النــص التشــريعي،  ــى حــدّ يتواف ــة إل ــزول بالجريم ــة يمكــن الن ــة والأعــذار المخففّ القانوني

وهــو إصــداره لحكــم لا يتجــاوز ســتة أشــهر، واســتبداله بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة.

ــرت  ــة المتحــدة توات ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــك أن أحــكام القضــاء ف ــى ذل ــل عل ــر دلي وخي
ــة)1). ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــة بتدبي ــم مختلف ــس لجرائ ــة الحب ــى اســتبدال عقوب عل

ع منــح القاضــي صاحيــة  ــا بالنســبة للغرامــة، فــا يثيــر لنــا الأمــر أيّ إشــكالية؛ إذ إن المُشَــرِّ أمَّ
باســتبدالها أيًّــا كان مقدارهــا بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة؛ شــريطةَ أن تكــون الغرامة خاصــة بجريمة 

جنحــة، وليســت أيّ جريمــة أخرى.

المطلب الثالث: الشروط المُتعلَِّقةَ بالمحكوم عليه

ــة،  ــالبة للحُريَّ ــة السَّ ــع العقوب ــة م ــف بالمقارن ــع مخفَّ ــة ذا طاب ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــر تدبي يعُتب
فالقاضــي حينمــا يحكــم بــه؛ فإنــه يمنــح المحكــوم عليــه فرصــة لإعــادة انخراطــه فــي المجتمــع، 
شــريطةَ عــدم التضحيــة بحــقِّ المجتمــع فــي الحفــاظ علــى أمَْنــه واســتقراره، لذلــك فمــن المنطقــي 
ــخصية  ــون ذا ش ــة ألا يك ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــه تدبي ــق علي ــذي يطُبَّ ــخص ال ــي الش ــترَط ف أن يشُْ

حيث قضت في ذلك الخصوص محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية في الدعوى 7087/2018م جزاء عجمان   (1(
ح بها قانوناً،  بتاريخ 2018-12-16م بقولها: "وحيث إنَّ المتهم تعاطَى مؤثرًا عقليًّا في غير الأحوال المصرَّ
وثبت ذلك من عينة فحص بوله والتقرير المرفق بملف الدعوى، وكان من المقرر أن الجريمة التي اقترفها 
المتهم هي جنحة ومعاقب عليها بالحبس التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وحيث إنه من المقرر 
بنص المادة 42 من قانون مكافحة المواد المخدرة أنه "يجوز للمحكمة -في غير حالة العود، بدلاً من الحكم 
بالعقوبات المنصوص عليها في المواد )39(، و)40( )41 فقرة 1( من هذا القانون أن تحكم بأيّ مما يأتي: 
....5، أحد تدابير الخدمة المجتمعية"، وحيث إن الجريمة التي اقترفها المتهم جنحة ومعاقب عليها بالحبس، فلذا 

حكمت المحكمة حضوريًّا بإلزام المتهم بأداء أحد التدابير المجتمعية لمدة ثاثة أشهر، وإلزامه بالرسوم القضائية 
بمبلغ خمسين درهمًا، وفي ذات الاتجاه ذهبت دائرة أخرى في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية في الدعوى 
رقم 3254/2019م المنعقدة بتاريخ 24/9/2019م حينما قضت في جريمة سرقة لوحة أرقام ونقل لوحة أرقام 
وقيادة مركبة بدون رخصة قيادة والمعاقب عليها بالمادة 390 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 49/4 ،51 
من قانون السير والمرور، بمعاقبة المتهم حضوريًّا بإلزامه بالخدمة المجتمعية لمدة ثاثة أشهر، وعلى النيابة 

العامة تحديد المكان.
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ــه. ــاءم مــن شــخصيته وظروف ــه يت ــه ب ــم تكليف ــذي يت ــرة، وأن يكــون العمــل ال ــة خطي إجرامي

وباســتقرائنا لنــص المــادة 120 مــن قانــون العقوبــات رقــم 3 لســنة 1987م المعــدل بمرســوم 
بقانــون رقــم 7 لســنة 2016م، والمُتعلَِّقـَـة بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة؛ لــم يتضــح لنــا وجــود شــروط 
خاصــه بالمحكــوم عليــه حتــى يحُْكَــم عليــه بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بموافقــة 
ــي دول أخــرى  عين ف ــرِّ ــا المُشَ ــا وجدن ــنّ، بينم ــة)2) أو الس ــوابق القضائي ــه)1) أو الس ــوم علي المحك
ــم  ــم عليه ــى يحُْكَ ــه حت ــوم علي ــي المحك ــا ف ــن توافره ــد م ــن الشــروط لا ب ــة م اشــترطوا مجموع

ــة. بالعمــل بالخدمــة المجتمعيَّ

والتســاؤل المطــروح فــي هــذا الصــدد: هــل الحكــم بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة يقتصــر علــى 
المتهــم الشــخص الطبيعــي، أم أنــه يجــوز الحكــم بــه علــى الأشــخاص الاعتبارييــن؟

ــة  ــة المجتمعيَّ ــق الخدم ــى قصــر تطبي ــة عل ــريعات المقارن ــر حرصــت التش ــة الأم ــي حقيق ف
علــى الأشــخاص الطبيعييــن)3) دون الأشــخاص الاعتبارييــن؛ لأن هــذا التدبيــر يعُتبــر بديــاً عــن 
ــم إن  ــاري؛ ث ــى الشــخص الاعتب ــا عل ــرة لا يجــوز توقيعه ــذه الأخي ــة، وه ــالبة للحُريَّ ــة السَّ العقوب
ــة قيــام المحكــوم عليــه بأعمــال معينّــة يصعــب تطبيقهــا علــى الشــخص  جوهــر الخدمــة المجتمعيَّ
الاعتبــاري أيضــاً)4)، فضــاً عــن اشــتراط الرضائيــة فــي بعــض التشــريعات، والتــي يتوجــب معهــا 

أغلب التشريعات التي أخذت بنظام العمل للنفع العام )الخدمة المجتمعية( اشترطت موافقة المحكوم عليه قبل   (1(
الحكم عليه، واعتبرت شرط الموافقة من الشروط الجوهرية والمهمة؛ إذ بعدم توفرها يعُتبر الحكم باطاً. للمزيد 
انظر د. شريف سيد، "بدائل الحبس قصيرة المدة في التشريع الجنائي"، مجلة الفكر الشرطي– مجلد 9، عدد 
3، سنة 2000م، ص 231. للمزيد أيضًا انظر المادة الثامنة من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 
1966م التي نصت على أنه: "لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي"، وتنص المادة الرابعة من 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز إلزام أي إنسان بتأدية عمل جبري أو إلزامي". انظر كذلك 
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، روما، في 4 نوفمبر تشرين الثاني 1950م.

كان المشرع الفرنسي في السابق يشترط للإفادة بعقوبة العمل للنفع العام ألاَّ يكون قد سبق الحكم على المتهم   (2(
خال الخمس السنوات السابقة على وقوع الجريمة التالية بعقوبة عن جناية أو جنحة بالحبس الذي يتجاوز أربعة 
أشهر دون وقف تنفيذ، غير أن المشرع الفرنسي تراجع عن هذا الشرط سنة 1995م؛ فأصبح لا يعتدّ بالماضي 
عبداللطيف  انظر:  قضائية.  بإدانة  مسبوقاً  كان  لمن  العقوبة  بهذه  القضاء  إمكانية  يعني  ما  للمتهم،  الإجرامي 
بوسري، مرجع سابق، ص 247. بينما في الجزائر وتونس اشترط المشرّع ألا يكون المحكوم عليه سبق إدانته 
قضائيًّا. للمزيد انظر: شريفي صارة، " مدى حرية القاضي الجزائي في الحكم بالعقوبة البديلة –دراسة مقارنة 
"، رسالة دكتوراه، جامعة وهران 2، سنة 2018/2019، ص 229. انظر عبدالرؤوف حنان، "العمل للنفع 
العام كبديل عن عقوبة الحبس" ، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد 

خيضر، سنة2013/2014، ص 77-78.

د. رامي متولي، مرجع سابق، 209.  (3(

د. محمد عبد౫ಋ الوريكات، مرجع سابق ، ص 27-28.  (4(
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الحصــول علــى الرضــا الصريــح والشــخصي للمتهّــم المعنــيّ فــي إجراءاتــه، وهــو الأمــر الــذي لا 
يتــاءم مــع طبيعــة الشــخص الاعتبــاري)1).

المطلب الرابع: مدة تدبير الخدمة المجتمعيَّة

ع في دولة الإمارات العربية المتحدة مدة تدبير الخدمة المجتمعيَّة، وهي ألا تتجاوز  حددّ المُشَرِّ
3 أشهر، وذلك فق ما جاء في نص المادة 120 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987م المعدل 
بمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016م. إذ جاء في نص هذه المادة أنه: ".... ولا يكون الحكم بالخدمة 
المجتمعيَّة إلا في مواد الجنح، وذلك بدياً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو 

الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعيَّة على ثاثة أشهر".

ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــي دول ع ف ــرِّ ــتفاد مــن نــص المــادة ســالفة الذكــر أن المُشَ ويسُ
ــى  ــذ عل ــا يؤُْخَ ــن م ــهر، ولك ــة أش ــى ثاث ــد عل ــدة لا تزي ــة بم ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــدة تدبي ــدَّد م ح
ع الإماراتــيّ أنــه لــم يحــدد ســاعات عمــل تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة، بالإضافــة إلــى عــدم  المُشَــرِّ

ــة. ــس أو غرام ــوم حب ــارًا لحســاب ســاعات العمــل عــن كل ي وضعــه معي

ونــرى فــي هــذا الخصــوص أنــه مــن الأفضــل تحديــد عــدد ســاعات العمــل التــي بموجبهــا يتــم 
احتســاب أيــام العمــل للخدمــة المجتمعيَّــة، بالإضافــة إلــى وضــع معيــار يتــم مــن خالــه احتســاب 
ــة  ــي أخــذت بنظــام الخدم ــة أســوةً بالتشــريعات الت ــس أو غرام ــوم حب ــل عــن كل ي ســاعات العم
المجتمعيَّــة، وبذلــك تكــون الفائــدة قــد اجتمعــت لنــا فــي أمريــن؛ همــا أن مــدة تنفيــذ تدبيــر الخدمــة 
ــة وُضِــعَ لهــا ضابــط بالنســبة لعــدد الأيــام وســاعات العمــل، ومــن خــال هــذا الضابــط  المجتمعيَّ
ــى  ــة إل ــه بالإضاف ــط مســألة احتســاب مــدة عمــل المحكــوم علي ــة العامــة ضب ــى النياب سيســهل عل
أنــه سيســهم فــي تســهيل عمليــة احتســاب أيــام الحبــس أو الغرامــة عــن كل يــوم عمــل فــي الخدمــة 

المجتمعيــة)2).

عبداللطيف بوسري، مرجع سابق، ص 65 وما بعدها.  (1(

مثال توضيحي للمُقْترََح:  (2(
4 ساعات عمل = عمل يوم واحد في الخدمة المجتمعية. 

4 ساعات عمل = يوم حبس واحد ) بالنسبة لجزاء الإخال الوارد في المادة 120 مكرر 3 ).
4 ساعات عمل= 100 درهم غرامة.

التشريع  العمل:  ساعات  لحساب  معيارًا  ووضعت  العمل،  ساعات  عدد  حدَّدت  التي  العربية  التشريعات  من   
الجزائري؛ حيث نص المشرع الجزائري في المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات على أن "تسُتبدل عقوبة 
الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين= 40 = ساعة وستمائة 
ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس في أجلٍ أقصاه ثمانية عشر شهرًا"، ويحدد القانون الايرلندي عدد 
ساعات العمل بين أربعين ساعة ومائتين وأربعين ساعة عمل مجتمعي غير مدفوعة الأجر بدلاً من السجن. 
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المبحث الثالث: أحكام تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة

تعُـَـدّ مرحلــة تنفيــذ تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة مــن أهــم المراحــل التــي يمَُــرّ بهــا هــذا التدبيــر؛ إذ 
بنجاحــه ســتتحقق الأهــداف المرجــوة مــن تطبيقــه، وتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة يمــرّ بعــدة مراحــل؛ 
بــدءًا مــن مرحلــة صــدور الحكــم، وإرســاله إلــى النيابــة العامــة للتنفيــذ، إلــى حيــن قيــام المحكــوم 
عليــه بتنفيــذ التدبيــر لــدى الجهــة التــي كُلِّــفَ بالعمــل لديهــا. ولتســليط الضــوء علــى تلــك المراحــل؛ 
ــم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن؛ ســنتناول فــي المطلــب الأول الجهــات التــي يتــم تنفيــذ تدبيــر  سنقُسَِّ
ــه بأحــكام  ــي ســنتناول جــزاء إخــال المحكــوم علي ــب الثان ــي المطل ــة فيهــا، وف الخدمــة المجتمعيَّ

تنفيــذ تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة.

المطلب الأول: الجهات التي يتم تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة فيها

ــة فيهــا هــي الجهــات التــي تســتقبل  يقُصَــد بالجهــات التــي يتــمّ تنفيــذ تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّ
ــذ فيهــا المحكــومُ عليــه محكوميتــه؛ بــأداء الخدمــة  المحكــوم عليــه بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة، وينُفَِّ
ــا وأساســيًّا فــي إعــادة تأهيــل وإصــاح  ــة للنفــع العــام، وتلعــب هــذه الجهــات دورًا مهمًّ المجتمعيَّ
المحكــوم عليــه؛ إذ إنهــا تعُــد حلقــة الوصــل بيــن النيابــة العامــة -الجهــة المُكلَّفــة بالإشــراف علــى 

ــزَم بتنفيــذ الحكــم لديهــا. تنفيــذ الأحــكام القضائيــة- والمحكــوم عليــه المُلْ

ــي  ــن الأعمــال الت ــة المتحــدة عــدة قــرارات تتضمَّ ــة الإمــارات العربي ــد صــدرت فــي دول وق
ــذ تلــك  ــمّ تنفي ــة، بالإضافــة إلــى الجهــات التــي يت ــذ تدابيــر الخدمــة المجتمعيَّ ــم مــن خالهــا تنفي يت
الأعمــال فيهــا؛ فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء فــي بــادئ الأمــر القــرار رقــم 41 لســنة 2017م فــي 
ــة، وقــد جــاء فــي المــادة )1( مــن القــرار: "تكــون أعمــال  شــأن تحديــد أعمــال الخدمــة المجتمعيَّ
ــن  ــادة 120 م ــكام الم ــق أح ــا وف ــه بتأديته ــوم علي ــزام المحك ــوز إل ــي يج ــة -الت ــة المجتمعيَّ الخدم

ــا ممــا يأتــي: قانــون العقوبــات- أيًّ

حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم.. 1

الخدمة في مراكز رعاية أصحاب الهمم.. 2

الخدمة في دور رعاية المسنين.. 3

الخدمة في دور رعاية الأحداث.. 4

للمزيد انظر:
O’HARA, Kate; ROGAN, Mary. Examining the Use of Community Service Orders 
as Alternatives to Short Prison Sentences in Ireland. Irish Probation Journal, 2015, 
12.  P. 22.
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الخدمة في الحضانات أو رياض الأطفال.. 5

الخدمة في مراكز الأمومة والطفولة أو الجمعيات النسائية.. 6

الخدمة في إدارات المرور.. 7

أعمال الإسعاف أو نقل المصابين.. 8

أعمال الدفاع المدني.. 9

جمع التبرعات أو توزيع المساعدات والإعانات.. 10

التدريس في مراكز تعليم الكبار.. 11

تنظيف المساجد أو صيانتها.. 12

تنظيــف وصيانــة المرافــق العامــة، أو الطــرق والشــوارع، أو المياديــن العامــة، أو . 13
الشــواطئ أو الحدائــق العامــة أو المحميــات.

المشاركة في الأنشطة والفعاليات وبيع التذاكر.. 14

أعمال الرقابة الغذائية.. 15

زراعة وصيانة الحدائق العامة أو المحميات.. 16

تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ.. 17

رعاية الطيور والحيوانات بحدائق الحيوان أو المحميات.. 18

تعبئة الوقود أو أيّ أعمال أخرى بمحطات تعبئة الوقود.. 19

ــنة  ــم 2084 لس ــرار رق ــدل الق ــر الع ــدر وزي ــد أص ــوزراء؛ فق ــس ال ــرار مجل ــتكمالاً لق واس
2017م فــي شــأن تحديــد المؤسســات والمنشــآت التــي تـُـؤدَّى فيهــا الخدمــة المجتمعيَّــة، وقــد جــاء 

ــة: ــة فــي الجهــات الآتي ــر الخدمــة المجتمعيَّ ــذ تدابي ــم تنفي فــي المــادة 1 مــن القــرار: "يت

الجهات الحكومية.. 1

مؤسسات ومراكز رعاية أصحاب الهمم.. 2

دور رعاية المسنين.. 3
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دور رعاية الأحداث.. 4

مراكز تعليم الكبار.. 5

المؤسسات والجمعيات النسائية.. 6

مراكز تحفيظ القرآن.. 7

مراكز الرعاية الصحية الأولية. 8

الحضانات ورياض الأطفال.. 9

البلديات وهيئات البيئة.. 10

إدارات ومراكز الإسعاف.. 11

المنشآت الرياضية.. 12

المؤسسات المجتمعيَّة.. 13

الموانئ.. 14

الهال الأحمر.. 15

المؤسسات والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام.. 16

محطات تعبئة الوقود )أدنوك()1). . 17

ــرار  ــام الاتحــادي أصــدر الق ــب الع ــأن النائ ــر ب ــه؛ يجــدر التذكي ــي ســياق الموضــوع ذات وف
ــة، وقــد نــصَّ  رقــم 30 لســنة 2018م بشــأن التفويــض فــي تحديــد جهــات تنفيــذ الخدمــة المجتمعيَّ
ض المحامــون العمــوم، ورؤســاء النيابــة بالنيابــة الكليــة،  القــرار فــي مادتــه الأولــى علــى أن "يفُــوَّ
ــا  ــة فيه ــة المجتمعيَّ ــذ الخدم ــم تنفي ــي يت ــات الت ــة أو الجه ــد الجه ــي تحدي ــم؛ ف ــون بأعماله والقائم

ــك الجهــات، وتحــت إشــرافهم". بالتنســيق مــع تل

ــن  ــن العامي ــة للمحامي ــى الصاحي ــه أعط ــام أن ــب الع ــرار النائ ــن ق ــظ م ــإنَّ المُاحَ ــه ف وعلي
ورؤســاء النيابــة بالنيابــة الكليــة والقائميــن بأعمالهــم بتحديــد الجهــات التــي ســيعمل فيهــا المحكــوم 

تجدر الإشارة إلى أن رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي أصدر قرارًا بشأن تحديد الأعمال والجهات التي   (1(
تؤُدَّى فيها تدابير الخدمة المجتمعية. للمزيد: انظر القرار رقم 14 لسنة 2017م الصادر من رئيس دائرة القضاء 

بأبوظبي بتاريخ 1/3/2017.
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ــة الإشــراف علــى تنفيــذ التدبيــر،  ــة هــي الجهــة المنــوط بهــا مَهَمَّ عليهــم، باعتبــار أن النيابــة العامَّ
ــوم  ــا المحك ــي ســيعمل لديه ــات الت د أماكــن الجه ــدِّ ــي تحُ ــة الت ــى تكــون هــي الجه ــاب أوَْلَ ومــن ب
عليهــم علــى النحــو الــذي تــم تحديــده فــي قــرار وزيــر العــدل الخــاص بشــأن تحديــد المؤسســات 

ــة. والمنشــآت التــي تُــؤدَّى فيهــا الخدمــة المجتمعيَّ

المطلب الثاني: جزاء إخلال المحكوم عليه بأحكام تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة

قــد لا يقــوم المحكــوم عليــه بالالتزامــات المفروضــة عليــه؛ كعــدم الذهــاب إلــى جهــة العمــل 
ــر فــي أدائــه للعمــل، ولــم يُــؤَدِّ هــذا العمــل  ــفَ بالذهــاب إليهــا لتنفيــذ التدبيــر فيهــا، أو قصََّ التــي كُلِّ
ــدرََ منــه ســلوكٌ ســيئ  حســب الأصــول التــي تتطلبهــا الجهــة، أو لــم يلتــزم بســاعات العمــل، أو بَ
يتعلــق بالعمــل، فحينئــذ يعُــد أن المحكــوم عليــه قــد أخَــلَّ بالالتــزام المفــروض عليــه؛ فيتــم وقتئــذ 

ــة، ســواء أكانــت حبسًــا أو غرامــةً. ــة بالعقوبــة الأصليَّ اســتبدال الخدمــة المجتمعيَّ

ــون  ــن قان ــرر 3 م ــادة 120 مك ــي الم ــيّ ف ع الإمارات ــرِّ ــص المُشَ ــوص؛ ن ــذا الخص ــي ه وف
العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987م، والمعــدل بمرســوم بقانــون رقــم 7 لســنة 2016م علــى 
ــة؛ فللمحكمــة بنــاءً علــى طلــب  أنــه "إذا أخَــلَّ المحكــوم عليــه بمقتضيــات تنفيــذ الخدمــة المجتمعيَّ
ر تطبيــق عقوبــة الحبــس لمــدة مماثلــة لمــدة الخدمــة المجتمعيَّــة أو إكمــال مــا  ــة أن تقُــرِّ النيابــة العامَّ
ــة تأجيــل تنفيــذ الخدمــة المجتمعيَّــة إذا كان لذلــك مُقْتـَـضٍ، علــى أن يتــم  تبقَّــى منهــا، وللنيابــة العامَّ

اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بضمــان هــذا التنفيــذ". 

وتبعًــا لنــص المــادة ســالف الذكــر؛ فــإن أيَّ إخــال بمقتضيــات تنفيــذ الخدمــة المجتمعيَّــة مِــنْ 
ــة  ــع عقوب ر توقي ــرِّ ــة، أن تقُ ــة العام ــب النياب ــى طل ــاءً عل ــة بن ــإنَّ للمحكم ــه، ف ــوم علي ــل المحك قِبَ
ــدة  ــى مــن م ــا تبقَّ ــه م ــوم علي ــل المحك ــة، أو أن يكُم ــة المجتمعيَّ ــدة الخدم ــة لم ــدة مماثل ــس لم الحب

ــة. ــة المجتمعيَّ الخدم

وتم  الغرامة،  للجريمة  الأصلية  العقوبة  كانت  لو  ماذا  الصدد:  هذا  في  المطروح  والتساؤل 
استبدالها بتدبير الخدمة المجتمعيَّة، وأخلَّ المحكوم عليه بالالتزامات المطلوب منه القيام بها؟

ففي هذه الحالة فما الإجراء الذي سيتم اتخاذه ضدَّ المتهم؟

ــة؛  ــر الجنائيَّ ــة بالتدابي ل ــات ذات الصِّ ــى مــوادّ قانــون العقوب ــة الأمــر، وبالرجــوع إل فــي حقيق
ــون  ــدَّل بمرســوم بقان ــم 3 لســنة 1987م، والمُع ــات رق ــون العقوب ــن قان ــادَّة 130 م ــا أنَّ الم وجدن
7 لســنة 2016م، جــاءت مُجيبــةً عــن هــذا التَّســاؤل بقولهــا: "مــع مراعــاة أحــكام المــادَّة )120) 
ــيّ المحكــوم بــه،  ــةٍ لأحــكام التَّدبيــر الجنائ ــب علــى كلِّ مخالفَ مكــررًا )3( مــن هــذا القانــون، يعُاقَ

ــى ســنة، أو بغرامــة لا تجــاوز خمســة آلاف درهــم...".  ــد عل بالحبــس مــدَّة لا تزي
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ــة، وكانــت عقوبــة  وبالتَّالــي فــإنَّ المحكــوم عليــه الــذي أخــلَّ بأحــكام تدبيــر الخِدْمَــة المجتمعيَّ
ــإنَّ القاضــي -بموجــب  ــة، ف ــة المجتمعيَّ ــر الخِدْمَ ــمَّ اســتبدالها بتدبي ــة الغرامــة، وت ــه الأصليَّ جريمت
كْــر- بإمكانــه أنْ يحكــم علــى المحكــوم عليــه بالغرامــة؛ بســبب إخالــه  ــة ســالفة الذِّ المــادَّة القانونيَّ

ــه. بالالتزامــات المفروضــة علي

وجــاءت هــذه المــادَّة لتسُْــعِفَ القاضــي بإمكانيَّــة توقيــع عقوبــة الغرامــة علــى المحكــوم عليــه 
ــة بجــزاء الإخــال بتدبيــر الخِدْمَــة المجتمعيَّــة 120 مكــرر 3،  فــي ظــلّ أنَّ المــادَّة الأصليَّــة الخاصَّ
لــم تتنــاول جــزاء إخــال المحكــوم عليــه بتدبيــر الخِدْمَــة المجتمعيَّــة الــذي كانــت عقوبــة جريمتــه 

الأصليَّــة الغرامــة، وتــم اســتبدالها بتدبيــر الخِدْمَــة المجتمعيَّــة.

الخاتمة:

النتائــج  إلــى مجموعــة مــن  لنــا  البحــث -بتوفيــق ౫ಋ تعالــى-، توصَّ بعــد الانتهــاء مــن 
الآتــي: النحــو  علــى  وهــي  والتوصيــات، 

أولاً- النتائج:

ــق . 1 ــة بتطبي ــة المنادي ــريعات الحديث ــا للتش ــا حقيقيًّ ــة انعكاسً ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــدُّ تدبي يعَُ
ــة. ــالبة للحُريَّ ــات السَّ ــل العقوب بدائ

ــة، فــي . 2 ــالبة للحُريَّ ــة، باعتبــاره بديــاً للعقوبــة السَّ يسُــهم تطبيــق تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّ
تخفيــف العــبء علــى المؤسســات العقابيــة، ويسُــهم فــي ترشــيد نفقــات الدولــة.

يســهم تطبيــق تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة فــي ســدّ فجــوة النقــص بالنســبة لبعــض الوظائــف . 3
ــة. التــي كانــت تحتاجهــا بعــض الجهــات والمؤسســات العامَّ

يســهم تطبيــق تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة فــي نقــل بعــض الخبــرات مــن المحكــوم عليهــم . 4
إلــى الجهــات التــي نفََّــذوُا فيهــا تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة.

ـة إلــى اكتســاب المحكــوم عليــه بعــض المهــارات . 5 ي تدبيــر الخدمــة المجتمعيّـَ يــؤدِّ
والخبــرات التــي قــد تكــون عونـًـا وســنداً لــه بعــد انتهــاء فتــرة التدبيــر.

ــة . 6 ــر الخدم ــق تدبي ــن تطبي ــات م ــات والمخالف ــم الجناي ــي جرائ ع الإمارات ــرِّ اســتبعد المُشَ
ــم. ــة عليه المجتمعيَّ

لا يمكن تطبيق تدبير الخدمة المجتمعية على الأشخاص الاعتباريين .. 7
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ثانياً- التوصيات:

نوصــي بتعديــل نــص المــادة 120 مــن قانــون العقوبــات، وذلــك بإضافــة شــرط موافقــة . 1
المحكــوم عليــه قبــل إصــدار الحكــم عليــه بتنفيــذ تدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة.

نوُصِــي بــإدراج جرائــم المخالفــات مــن ضمــن الجرائــم التــي مــن الممكــن تطبيــق تدبيــر . 2
الخدمــة المجتمعيَّــة عليهــا.

اشــتراط خضــوع المتهــم قبــل الحكــم عليــه بتدبيــر الخدمــة المجتمعيَّــة لفحــص طبــيّ مــن . 3
الناحيــة العضويــة والنفســية لتقديــر مــدى ماءمــة الخدمــة المجتمعيَّــة لــه.

ــي . 4 ــة الت ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــل تدبي ــاعات عم ــد س ــيّ بتحدي ع الإمارات ــرِّ ــي المُشَ نوُص
ــة أســوةً بالتشــريعات التــي أخــذت  بموجبهــا يتــم احتســاب أيــام العمــل للخدمــة المجتمعيَّ

ــة. ــة المجتمعيَّ ــام الخدم بنظ

ــرًا . 5 ــة أج ــة المجتمعيَّ ــر الخدم ــم بتدبي ــوم عليه ــح المحك ــيّ بمن ع الإمارات ــرِّ ــي المُشَ نوُصِ
ــه. ــام ب ــم القي ــوب منه ــل المطل ــزام بالعم ــم لالت ــا له ــون دافعً ــا ليك رمزيًّ

نوُصــي بتوفيــر الإمكانيــات الماديــة والبشــرية للجهــات القائمــة علــى تنفيــذ تدبيــر الخدمــة . 6
ــي  ــات الت ــل المخرج ــى أفض ــول عل ــر، والحص ــذا التدبي ــاح ه ــان نج ــة؛ لضم المجتمعيَّ

تســاهم فــي عمليــة إصــاح وتأهيــل المحكــوم عليهــم.

ــر الخدمــة . 7 ــق تدبي ــات تطبي ــة؛ لإحاطتهــم بإيجابي ــي الدول ــد ورش ودورات للقضــاة ف عَقْ
ــك للمجتمــع. ــد ذل ــى المحكــوم عليهــم وفوائ ــة عل المجتمعيَّ
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 Provision of Community Service as an Alternative to
 Short-term Penalty of Liberty Deprivation in UAE

Legislation: An Analytical Study
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Abstract:

This research deals with the issue of community service provision as an 
alternative to Liberty-deprivation penalty in the UAE legislation, in which 
case the legislator made an amendment in 2016 to Article 120 regarding the 

measures of Liberty deprivation, and replaced it with Decree No. 7 of 2016 
using the expressiion ‘community service’ instead of ‘obligation to work’. 
The legislator added a set of legal articles to promote the implementation 

of this measure, and recently paid great attention to it by issuing related 
decisions and harnessing all the possibilities for its success. The result 

was that the judiciary in the United Arab Emirates began to recognize 
the importance of replacing Liberty-deprivation penalty by administering 
community service. This measure had a positive impact on the convicts 
and the society alike. It also contributed to their rehabilitation and spared 
them many of the disadvantages resulting from the implementation of the 
short-term liberty deprivation penalty in penal institutions. In this research 
we will shed light on the provisions of the community service measure 
as an alternative to penalty, by explaining its legal nature and stipulating 
the conditions that must be met to sign it, namely those related to the 
committed crimes and their penalties, as well as the conditions that must 
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be met by the convict. We will address the provisions for implementing 
the community service measure by clarifying the actions imposed on the 
convict and specifying the entities through which the community service 
measure is implemented. Finally, we will address the penalty resulting 
from the convict’s breach of the implementation of the community service 
provisions and the turning back of the convict to his original punishment.

Keywords: Community Service Measure, Cancellation of The Measure, 
Penalties Depriving Liberty, Modern Criminal Penalties.


